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  تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الزمانالمحاضرة السابعة: 

الاصل العام في تطبیق القوانین من حیث الزمان هو ان القانون یكون دائما واجب التطبیق 

 ،یاناو من التاریخ الذي یحدده نفس القانون لسر  الرسمیة من الیوم التالي لنشره بالجریدة

من  أحكامه الا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره وأنه لا یسري على ما وقع 

 الحالات قبل صدوره.

  یتحدد نطاق تطبیق القانون من حیث الزمن بما یلي:ولذلك 

بالماضي قبل  تم وهو أن القانون لیس له أثر رجعي، فهو لا یرى على ما سلبي:شق  -أ

  رجعیة القوانین. مبدأ عدم  .تاریخ العمل به

: وهو أن القانون یسرى مباشرة على كل ما یحدث من تاریخ البدء في شق إیجابي - ب

  .مبدأ الأثر الفوري المباشر للقوانینالعمل بالقانون" 

د یوالمألوف في كل مكان وزمان أن قواعد التشریع لا تستقر على حال واحد، بل تلحقها 

تجدت ظروف سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة وغیرها التغییر إن إلغاء أو إضافة فكلما اس

القاعدة القدیمة واستبدالها بقواعد  اقتضى الأمر أن یتدخل المشرع لتعدیل القانون القدیم أو

  م الوضع الجدید.ئجدیدة ثلا

الموضوع  وطالما سلمنا بعدم ثبات التشریع داخل الدولة الواحدة فان تعاقب القوانین بشأن

القدیمة والجدیدة قد  مشكلة تنازعها من حیث الزمان، لأن الإختلاف بین القاعدةالواحد یشیر 

  حتى لا یزداد التنازع حدة. یكون جزئیا أو كلیا كما یفرض تحدید المجال الزمني لكل قاعدة

  إلغاء القوانین: -أ

لى إنهاء ، مما یؤدى إ الملزمةها تقواعده من قو  تجرید القوانین بإلغاءیقصد  تعریف الالغاء: 

   بأحكامها مخاطبینسلطان هذه القواعد بالنسبة للأشخاص الذین كانوا 

  ضمنیا.وقد یكون  صریحا الالغاءكون یفقد  الالغاء،ما تختلف أنواع ك

، فلا یمكن أن یتم إلغاء  قوتها الملزمةمن  قواعده الى تجرید  یؤديالقانون  الغاءلما كان 

  .أو أقوى منها المرتبة إلا بقاعدة من نفس  قانونیةقاعدة 
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  السلطة المعنیة بالإلغاء:

ن سالقاعدة أن السلطة التي تملك الإلغاء هي السلطة المعقودة لها  :السلطةالقاعدة أن 

القواعد القانونیة أو المصادر أن  القاعدة القانونیة أو سلطة أعلى منها. وقد رأینا عن دراستنا

وترتیبا  م العرفثالصدارة ثم تلیها مبادى الشریعة  ستمد قوتها من التشریع تحتل مكانتالتي 

على ذلك لا یمكن إلغاء قاعدة تشریعیة إلا بقاعدة تشریعیة تساویها في القوة أو أعلى منها 

  درجة.

فلا یمكن إلغاء قاعدة دستوریة إلا بقاعدة دستوریة أخرى. ولا یمكن إلغاء تشریع عاد      

ریع الفرعي لا یلغى إلا بأداة قانونیة تماثله في القوة أو إلا بمثله وكذلك الحال بالنسبة للتش

أعلى منه درجة. هذا بالنسبة للمصدر الواحد وهو التشریع. وذات التدرج ینبغي تطبیقه 

بالنسبة لمصادر القانون الأخرى، فلا یجوز للعرف أن یلغي قاعدة من التشریع والعكس 

لقاعدة العرفیة بقاعدة تماثلها بعد أن صحیح لأن التشریع أسمى درجة من العرف وتلغي ا

  یأخذ هذا الإلغاء مدة طویلة لیستبدل السلوك القدیم بسلوك جدید مخالف له.

  أنواع إلغاء القاعدة القانونیة  -

من القانون المدن الجزائري: " لا  02الإلغاء یكون صریحا أو ضمنیا، وقد نصت المادة 

بل، ولا یكون له أثر رجعي، ولا یجوز إلغاء القانون یسري القانون إلا على ما یقع في المستق

  هذا الإلغاء. إلا بقانون لا حق ینصب صراحة على

  الإلغاء الصریح للقاعدة القانونیة: -1

ویكون بوجود نص صریح وصراحة تقتضي الإشارة إلى انتهاء نص سابق وانتفاء الزامیته 

لا یجوز العمل  ...،ألغى المشرع  وذلك باستعمال ألفاظ وعبارات العمل بالقانون فمثلا

من القانون المدني، ومن أمثلة ذلك ما جاء  02فقرة  02......" وهو ما أشارت له المادة 

جوان  8المؤرخ في  156/ 66الأمر  10عندما الغى نص المادة  العقوبات،في قانون 

وعموما  1982قزابر . 13المؤرخ في : من  04/82من القانون  01تموجب المادة  1966

  یكون الإلغاء بهذا الشكل یلغى القانون رقم ..... الصادر ...... ویستبدل بالقانون الجدید).
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وقد یتم الإلغاء الصریح في صورة أخرى هي توقیف التشریع لمدة معینة أو بنص في 

التشریع على أن یستمر العمل به إلى أن یتحقق أمر معین وهنا یكون تشریع مؤقت ویصبح 

  الأمر الذي علق على تحققه زوال التشریع. انقضاء المدة المحددة أو تحققملغى عند 

  الإلغاء الضمني للقاعدة القانونیة: -2

هو ذلك الإلغاء الذي لا یقع لأحد القواعد القانونیة صراحة وإنما  ضمنيیقصد بكلمة 

لجزائري الحال، وهذا ما عبرت عنه المادة الثانیة من القانون المدني ا یستخلص من ظروف

یتعارض مع نص القانون  نصاالقانون الجدید  تضمنت إذا ضمنیا" وقد یكون الإلغاء  بقولها

  .میذلك القانون القد موضوعا أن قرر قواعدهجدید موضوعا سبق  القدیم أو نظم من

یتحقق الإلغاء الضمني بإحدى صورتین: صدور قاعدة تشریعیة جدیدة للعارض ولا    

نیة قدیمة، وصدور تشریع جدید ینظم موضوعا كان المشرع نظمه تأتلف مع قاعدة قانو 

  بتشریع سابق.

إذا استعمال الجمع بین القاعدتین بأن لم  التعارض بین قاعدة جدیدة وقاعدة قدیمة -1

سویا، اعتبرت القاعدة القدیمة ملغاة ضمنیا بالقاعدة الجدیدة والقاعدة هنا أن  إیصالهمایمكن 

التشریع السابق فیما یقع بینهما من تعارض والإلغاء یكون بالقدر الذي التشریع الجدید یلغي 

  یرفع التنافر أو التمارض بین القاعدتین، إذ قد یكور هذا التنافر كلیا وقد یكون جزئیا.

بین القاعدتین إذا كان التعارض بین القاعدة الجدیدة والقاعدة  حالة التعارض الكلي -

القدیمة كلیا أو تاما، بحیث یستحیل التوفیق بین أحكامهما نسخت القدیمة منهما برمتها، إذ 

  معا في ذات الوقت. لا یمكن حینئذ تطبیق القاعدتین

القاعدتین جزئیا لا : أما إذا كان التعارض بین حالة التعارض الجزئي بین القاعدتین -ب 

یتعلق إلا بشق من القاعدة القدیمة فلا یقع الإلغاء إلا في حدود هذا الشق الذي قام التعارض 

یكون فقط في حدود التعارض مع القاعدة الجدیدة. ویلاحظ أن  بصدده، أي أن الإلغاء حینئذ

ین أحكام متماثلة التعارض الذي یؤدي إلى إلغاء القاعدة أو القواعد القدیمة هو الذي یقع ب

  .من حیث العمومیة والخصوصیة فالأحكام بعضها عام وبعضها
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یجب  خاص ولكي یتم الإلغاء یلزم أن یكون الحكم الجدید والحكم القدیم من نفس النوع أي

آخر.  أن یكون التمارض بین حكم عام وحكم عام أخر أو بین كم خاص وحكم خاص

القدیم، والحكم  م. فالحكم العام الجدید ینسخ الحكم العاموحینئذ یعمل بقاعدة الجدید یلغي القدی

  الخاص الجدید ینسخ الحكم الخاص القدیم.

تنظیم الموضوع من جدید : قد تلجأ السلطة المختصة إلى إعادة تنظیم مسألة معینة     

دون أن تشیر صراحة الإلغاء النصوص السابقة التي كانت تنظمها مما یفهم منه أن هذا 

الجدید یعني ضمنا الإستغناء عن القواعد القدیمة. مثلا إصدار تنظیم جدید لتسییر التنظیم 

  البلدیة یخالف التنظیم القدیم ولم ینص المشرع في الجدید على إلغاء القدیم صراحة.

  القوانین:عدم رجعیة  مبدأ

ي ظل إن تطبیق القاعدة القانونیة الجدیدة على وقائع قانونیة حدثت ورتبت جمیع آثارها ف

  قانون قدیم یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وإلى اهدار الشقة في القانون.

فلا یمكن أن یسري القانون الجدید على وقائع قانونیة تمت صحیحة في ظل قانون قدیم، 

وهذا هو أساس مبدأ عدم رجعیة القوانین التي حاولت تحدیده كل من النظریة التقلیدیة 

  فعلیة.على هذا المبدأ استثناءات سأبین أن معظمها ظاهریة ولیست والنظریة الحدیثة، ویره 

 :یستند هذا المبدأ إلى الحرص من  الأساس الذي یستند إلیه مبدأ عدم الرجعیة

 جانب المشرع على تحقیق العدل والاستقرار فیس العلاقات القانونیة.

لیس من العدل في شيء أن نحاسب الأفراد عن تصرفات ووقائع حدثت في  : العدل -أ

الماضي، لأنه لا یمكن لهؤلاء أن یتنبأوا بما قد یصدره المشرع من قواعد  في المستقبل. ولما 

  الماضي. استحال العلم تعین سریان القانون فقط على المستقبل لا على

بشكل جریمة في زمن معین فان جرمه  ففي مجال العقوبات مثلا إذا كان فعل معین لا

المشرع وفي وقت لاحق فان النص الجدید یسري فقط على المستقبل لأن القول أن ید 

العقاب ستمس أفرادا أبریاء لأنهم إرتكبوا هذا الفعل وقت أن كان مباحا ولا عقوبة علیه وفي 

  .ذلك مساس بمقتضیات العدل
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ء أن یصدر المشرع نما الیوم یلزم الأفراد وفي المجال المالي لیس من العدل في شي   

  بدفع ضریبة أو رسم معین لیسري مجاله وامتداده على الوقائع التي حدثت في الماضي.

العدالة تحتم أن یكون للقانون سربان فقط على الحاضر  مقتضیاتوإجمالاً نقول أن  

  والمستقبل.

مبدأ عدم رجعیة القوانین ضمانا الحرص على استقرار المعاملات دعم أسم النظام یعتبر  -2

لا غنى عنه لإرساء معالم النظام والإستقرار في المجتمع لأن سریان القانون على الماضي 

یؤدي إلى اضطراب المعاملات وتداخلها بحكم إخضاع العلاقة الواحدة لقاعدتین مختلفتین 

قهم وثرواتهم وحالتهم لذلك قال بلانبول ولن یكون هناك أمان بالنسبة للأفراد إذا كانت حقو 

الشخصیة والآثار التي ترتبت على تصرفاتهم وحقوقهم الشخصیة یمكن في أي لحظة أن 

 Bengaminوقال فقیه آخر ». تتأثر أو تعدل أو تزول بسبب تغیر في إرادة المشرع

Constant  إن الرجعیة هي أكبر اعتداء یمكن أن یرتكبه التشریع فهي تمزیق للعقد

طال للشروط التي بمقتضاها یخضع الفرد للمجتمع لأنها تسلب من الفرد الاجتماعي وإب

واعتبر دیجي الرجعیة مخالفة للقانون  "الضمانات التي أعطاها له المجتمع مقابل الطاعة ...

  .التشریع الرجعي أمر مشروع وأن رفض

ا تم وتأسیسا على هذه الأقوال وغیرها كثیر فان عرى النظام الاجتماعي تهتز إذا م   

العمل برجعیة القوانین كما أن الأمر یؤدي دون شك إلى سحب الأفراد ثقتهم في المشرع 

ویجعلهم لا یأمنون عن تصرف یقومون به في زمن معین وفي ظل قانون معین أن تطاله ید 

  ء.التعدیل أو الإلغا

   القوانین: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة* 

النظریة التقلیدیة هو عدم رجعیة التشریع الجدید، بمعنى عدم مع أن الأصل عند أنصار 

مساسه بالحق المكتسب في ظل التشریع القدیم، فإنهم یوردون على هذا الأصل بعض 

الاستثناءات فیجیزون تطبیق التشریع الجدید على الماضي ولو كان في هذا التطبیق ما 

  تي:یمس الحق المكتسب، وتتمثل هذه الاستثناءات فیما یأ
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یرى  La clause de rétroactivite الاستثناء الأول: النص الصریح على الرجعیة

فهو یقید  :ید المشرعقأصحاب هذه النظریة أن مبدأ عدم رجعیة التشریع یقید القاضي ولا ی

بحیث لا یجوز له مطلقا أن یخرج علیه فیطبق التشریع الجدید على الماضي إلا إذا  القاضي

تضمن هذا التشریع نصا یجیز له ذلك وهو لا یقید المشرع الذي یجوز له أن یخرج على هذا 

داعي المصلحة العامة یتطلب ذلك،  أن  المبدأ فیقرر انسحاب التشریع على الماضي إذا

  .ضرورة تفوق ضرورة استقرار المعاملات ئذحینبحیث تصبح الرجعیة 

الرجعیة  دابولما كان النص على انسحاب التشریع الجدید إلى الماضي استثناء من م   

  فیجب أن یتضمن هذا التشریع نصا یقضي صراحة بسریانه على الماضي.

ك فإن خلا هذا التشریع من هذا النص، فإن القاضي لا یملك تطبیقه بأثر رجعي وإلا عد ذل

  مساسا بحقوق مكتسبة في ظل التشریع القدیم.

إذ المشرع نفسه یتقید بمبدأ عدم  مطلقاأنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثناء لیس  غیر

رجعیة التشریع في مجال التشریعات الجنائیة، إذا كان التشریع الجدید یجرم فعلا كان مباحا 

ثر هذا التشریع سحب أ لا یستطیع المشرع ذفحینئأو إذا كان یشدد العقوبة في إحدى الجرائم 

  .على الماضي

  القوانین الجنائیة الأصلح للمتهم :* 

ان قاعدة عدم رجعیة القوانین تقررت واستقرت الحمایة الافراد من تعسف السلطات، ولكن 

الحكمة من هذه القاعدة لا تتوافر اذا كان القانون الجدید ینص على الغاء التجریم، أو 

عقاب یكون من صالح الافراد المتهمین في جرائم جنائیة أن یطبق علیهم القانون تخفیف ال

الجدید بأثر رجعي مع أن جرائمهم قد ارتكبوها في الماضي في ظل قانون قدیم، ویجب أن 

  تلاحظ فرقا واضحا بین هاتین الحالتین عند تطبیق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي.

القانون الجدید یسیح الفعل الذي كان مجرما فاته یطبق بأثر  : اذا كان الحالة الأولى -

رجعي في جمیع مراحل الدعوى العمومیة ویمحو اثر الحكم، أي أنه یمنع تنفیذ العقوبة، 

ویفرج عن المحكوم علیه اذا كان قد أمضى مدة في السجن او الحبس، ومعنى ذلك أن أثره 
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ذلك لو أن شخصا حكم علیه بالحبس لمدة  یمتد للدعوى العمومیة والعقوبة أیضا، ومثال

خمس سنوات في جریمة تهریب نقد أجنبي الداخل البلاد ثم صدر قانون جدید بالغاء القانون 

السابق واباح ادخال النقد الاجنبي، فاذا كان المحكوم علیه قد أمضى ماما في الحیس فأنه 

 كان ذلك الشخص قد أجرىیفرج عنه فورا ولا ینقذ باقي مدة الحبس ومن باب أولى لو 

ولم یقدم للمحاكمة بعد، فانه یلزم وقف متابعته وعدم تقدیمه للمحاكمة نظرا  التحقیق معه

  "نه اباحه فلا تجریم ولا عقابأرم ذلك الفعل وكجالقانون الجنائي الذي كان ی لإلغاء

 الغاءف العقوبة فقط لكنه لم ینص على فالجدید : قد خ القانون : اذا كانالحالة الثانیة -

التجریم ففي هذه الحالة یطبق القانون الجدید اذا كان المتهم لا زال في مرحلة التحقیق او 

أو یطعن  یستأنفهصدر ضده حكم غیر نهائي، حیث یكون له أن یعارض في ذلك الحكم او 

ما إذا كان الحكم الذي فیه بالنقض ویطلب تطبیق القانون الأصلح له فیحاب إلى طلبه. إن

فیه بالطرق القانونیة المعروفة في قانون  للطعني غیر قابل أصدر علیه قد أصبح نهائیا 

  الإجراءات الجزائیة فلا یستفید من إمكانیة تطبیق القانون الأصلح.

للعقوبة فقط فأثره لا یمتد إلى الأحكام الجنائیة  اومعنى ذلك أن القانون الجدید لو كان مخفف

  .تي أصبحت نهائیة بقوة القانونال

  المفسرالقانون  -

قد یعمد المشرع بعد إصدار قانون معین إلى إصدار قانون آخر یفسره، وقد اختلف الفقهاء 

حول ما إذا كان للقانون المفسر أثر رجعي بحیث یطبق من یوم صدور القانون السابق الذي 

  جاء لتفسیره أو یطبق من یوم نفاذه؟

القانون  بینما یرى البعض الآخر أن رجعي،أن لیس للقانون المفسر أثر فهناك من یرى 

فیجري  المفسر یسري على الماضي لأنه لیس بقانون جدید ولكنه جزء من قانون سابق

  تطبیقة من الیوم الذي یجري فیه تطبیق القانون السابق .

قانونیة الجاریة فقط، بینما یذهب البعض الآخر إلى أن القانون المفسر یسري على المراكز ال

  فیعد تطبیقه تطبیقیا فوریا للقانون ولیس له علاقة برجعیة القوانین.
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  للقوانین:ولا مبدأ الاثر الفوري أ

وقت نفاذه فیحدث  أيسریانه  یخأن كل تشریع جدید یطبق فورا منذ تار  المبدأهذا  ىدؤ م

آثاره مباشرة على كل الوقائع والاشخاص المخاطبین به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه 

  بصفة فوریة ومباشرة ، فالقانون الجدید یصدر ویطبق على المستقبل، لا على الماضي.

على ذلك  وینبنيذلك أن القانون القدیم یعتبر ملغیا ولا أثر له بعد نفاذ القانون الجدید  ومعنى

فلا ینطبق علیها القانون الجدید  بداهة أن القانون القدیم یحكم الحالات التي تمت في ظله

القانون الجدید ومنطقیا لا یسرى القانون القدیم  لأحكام.بینما الحالات التي تستجد تخضع 

  .الغائه وقعت بعد لأنهالغي علیها مال

لو فرضنا أن تشریعا جدیدا صدر ونفذ الیوم ، وهو  سوق المثال التالي:نولمزید من الایضاح 

دینار عن كل سیارة یكون مشترى السیارة  1000یفرض ضریبة على شراء السیارات قیمتها 

هذه الضریبة كل  بأداءلزما بأداء تلك الضریبة الاستثنائیة ولا یلتزم مابتداء من الیوم 

في الشهر الماضي وحتى لا یسرى  الاشخاص الذین اشتروا سیاراتهم في العام الماضي أو

  على من اشترى سیارته بالأمس.

ولنضرب مثالا اخر فلو فرضنا أن قانونا جدیدا صدر نافذا الیوم ونص على عقوبة معینة 

لفعل لم یكن مجرما من قبل كتهریب النقد الوطني خارج البلاد. فمن البدیهي انه یرى ابتداء 

ه الجریمة، وبالتالي لا یمكن متابعة من أخرجوا نقدا من الیوم على كل من یحاول ارتكاب هذ

  وطنیا حتى أمس.

  أولا : تطبیق القانون بأثر فوري على مراكز قانونیة لا تزال في دور التكوین أو الانقضاء

التقادم الجاري أي الذي لم تكتمل مدته بعد عند صدور قانون جدید یسري علیه القانون 

یغیر من شروط التقادم المقررة في القانون القدیم أو یطیل الجدید. فإذا صدر قانون جدید 

المدة، تصبح المدة المقررة هي المدة الجدیدة مع الأخذ بعین الإعتبار ما انقضى من مدة في 

  ظل القانون القدیم.
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فاذا قرر النص الجدید مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القدیم، تسري المدة الجدیدة من 

انون الجدید. أما إذا كان الباقي من المدة التي نص علیها القانون القدیم . وقت نفاذ الق

أقصر من المدة التي قررها النص الجدید فإن التقادم یتم بانقضاء هذا الباقي ، لأن هدف 

المشرع هو قصر مدة التقادم ، فلا یمكن الإضرار بحقوق الأشخاص : وإطالة مدة التقادم 

القانون القدیم، فإذا كان القانون الجدید قد نص على تقادم مدته أكثر مما كان مقررا في 

خمس سنوات وكان القانون القدیم یحدد مدة التقادم بعشر سنوات وقد انقضى منها سبع 

سنوات، یمكن تطبیق القانون الجدید بأثر فوري إذ ستصبح المدة الجدیدة المقررة هي إثنتى 

التقادم ، ففي هذه الحالة لا یطبق القانون بأثر  عشر سنة بینما غرض المشرع هو قصر مدة

 فوري بل یعتبر التقادم منتهیا بانقضاء المدة المقررة في القانون القدیم.

ثانیا : یطبق القانون بأثر فوري على عناصر المراكز القانونیة التي تكونت في ظل 

  القانون الجدید

قدیم  قانون.مثلا إذا أبرمت في ظل فالمراكز القانونیة ذات التكوین المتتابع كالوصیة 

فتخضع من حیث إبرامها والشكل المطلوب فیها ، لذلك القانون القدیم لكن إذا توفي الموصى 

في ظل القانون الجدید ولم یكن الموصى له قد قبل الوصیة فتخضع الشروط الأخرى 

المطلوبة في الوصیة إلى القانون الجدید باعتبارها عناصر تكونت في ظله ، كأهلیة 

یقبل الوصیة بعد والقدر القانوني المقرر للوصیة فیطبق القانون بأثر الموصى له الذي لم 

  فوري على العناصر التي تكونت في ظله.

  ثالثا : تطبیق القانون بأثر فوري على آثار المراكز القانونیة التي ترتبت في ظله

نظیم بت إن أغلب الفقهاء یفرقون بین المراكز القانونیة البحثة أي التي ینفرد القانون   

  آثارها، وبین المراكز القانونیة التعاقدیة التي ینفرد المتعاقدان بترتیب آثارها .

ففیما یتعلق بالمراكز القانونیة التي ینفرد القانون بترتیب آثارها، كالزواج والطلاق، والملكیة 

والأهلیة، یسري علیها القانون بأثر فوري، فلا یتصور أن تختلف سن الرشد في وقت واحد 

ا بین شخص وآخر. ویلاحظ أنه یفقد أي أمل من تطور المجتمع وقوانینه إذا تركنا المراكز م
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القانونیة البحتة خاضعة للقانون القدیم ، إذ ما الفائدة من وضع المشرع لقیود جدیدة على 

الملكیة مثلا إذا اقتصر تطبیقها على الملكیة المكتسبة في وقت لاحق لصدور التشریع 

تطور المجتمع بصفة كلیة یحتم تطبیق هذه النصوص الجدیدة على جمیع  الجدید، إنما

  الملاك سواء أكتسبوا الملكیة قبل صدور التشریع الجدید أم بعده.

لكن فیما یتعلق بالمراكز القانونیة التعاقدیة والتي تترك للأفراد الحریة في تحدید آثارها فإن 

  للقانون.  ثناء من الأثر المباشرالقانون القدیم هو الذي یظل ساریا، وهذا است

  تطبیق الأثر المستقبلى للقانون القدیم إستثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجدید* 

فیما یخص العقود التي ینفرد المتعاقدان بترتیب آثارها فالقانون القدیم هو الذي یبقى یحكم 

المشرع یسمح بأن یتفق الأفراد  هذه الآثار حتى لو ترتبت في ظل القانون الجدید، ذلك لأن

على ما یشاؤن وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة. 

فإذا لم یتفق المتعاقدان على مسائل معینة ترك لهم المشرع بصددها حریة الاتفاق، وتطبق 

عد ساریة المفعول حتى لو صدر القواعد المكملة أو المفسرة لإرادة المتعاقدین وتبقى هذه القوا

قانون جدید بصددها، وذلك حمایة الاستقرار المعاملات ، لأن المتعاقد التزم بالنظر إلى آثار 

العقد التي كانت تترتب في ظل القانون القدیم فیبقى هذا القانون هو الذي یسري في 

  مواجهته.

فتعدد المراكز القانونیة المتشابهة  إن الأثر المباشر للقانون تبرره وحدة القانون في الدولة ،

یؤدي إلى عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع، بینما المراكز القانونیة التعاقدیة متعددة 

  .بصددها ومتنوعة بطبیعتها فتنتفي الحكمة من إعمال مبدأ الأثر الفوري

رادة الأفراد الخاصة  فالأثر المستقبلي للقانون القدیم یعتبر من المبادئ التي تؤدي إلى احترام إ

ولكن هذه الإرادة مقیدة بالنظام العام والآداب العامة ، لهذا إذ تضمن القانون الجدید 

نصوصا متعلقة بالنظام العام والآداب العامة فینطبق بأثر فوري . ویلاحظ أن هناك من یؤید 

ولا یستبعد الحریة التعاقدیة بصفة مطلقة فیرون ضرورة تطبیق القانون أبرمت في ظله ، 
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القانون القدیم حتى لو القدیم في مجال العقود التي كانت نصوص القانون الجدید متعلقة 

  بالنظام العام والآداب العامة.

لكن معظم المؤلفین یرفضون هذا الرأي، فیطبق القانون القدیم على المراكز التعاقدیة التي 

نه إذا كانت قواعد القانون الجدید نشأت في ظله واستمرت بعد نفاذ القانون الجدید، غیر أ

  .تمس النظام العام والآداب العامة فیطبق هذا القانون بأثر فوري

 

   

  


